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 :الملخص

صرفية للعمليات  يهتم هذا البحث بدراسة وتحليل مشكلة أساسية تتعلق بإدارة المخاطر الم          

التمويلـية والاستثمارية في المصارف، وذلك من خلال التعرض بالمناقشة إلى طبيعة وأنواع تلك       

وقد أوضح البحث   . المخاطر والعوامل المؤثرة فيها ومسببات نشوئها والآثار السلبية الناتجة عنها         

تسري على أعمال   أن هـناك العديـد مـن المخاطر منها المخاطر النظامية وهي المخاطر التي               

الاسـتثمار في السوق وتنشأ عن البيئة وتتعلق بالنظام والنشاط الاقتصادي العام وتؤثر على كافة               

المستثمرين دون استثناء، ومنها أيضاً المخاطر غير النظامية وهي المخاطر التي تنشا عن طبيعة              

أيضا بالمناقشة إلى كيفية    و تطرق البحث    . ونوع الاستثمار وليست من طبيعة النظام المالي العام       

إدارة كـل من هذه المخاطر مبيناً الضوابط والمتطلبات اللازمة للرقابة عليها، والتي تعتبر مفيدة               

 .في مجال بناء نظام رقابي فعال يستطيع تقييم عناصر الخطر ويعمل على احتوائه

تفصيلية اللازمة  و اختـتم البحـث بمجموعة من التوصيات التي تساعد على توفير المعلومات ال             

 .لترشيد القرارات واحتواء تلك المخاطر
Risks of Bank Finance and Investment 

Abstract  
This research is interested in study and analysis of an elementary 

problem that is related to managing the risks of bank finance and investment 
operations. This is done through discussing the nature and types of such 
risks, as well as their influential factors, causes, and the resulting 
repercussions. The resource has explained that there are several risks such 
as regulatory risks that deal with investment activities in the market. These 
risks originate from the surrounding environment, and have to do with the 
general economic system, affecting all investors. 

There are also irrigulatory risks that originate from the nature and 
type of investment, but not from the nature of the general financial system. 
The research further discussed how each of such risks should be tackled, 
indicating the adjustments and requirement that are necessary to control the 
risks. These adjustments and  requirements are considered useful for 
building an effective control system that can assess risks elements and 
contain them. The research concluded asset of recommendations that help in 
providing the detailed information that is necessary for rationalizing the 
decision making , and containing such risks.     
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 :طبيعة البحث ومشكلته �

لا يخفـى الـدور الذي تمارسه مؤسسات الوساطة المالية في النشاط الاقتصادي خاصة               

مؤسسـات الجهـاز المصـرفي والتـي تتولى تجميع المدخرات وتقديم الائتمان لكافة مجالات                

ور تكون قد ساهمت بشكل فاعل      القطاعـات الاقتصادية، فإذا ما أحسنت المصارف القيام بهذا الد         

فـي العملية التنموية، و إذا أخفقت في أداء رسالتها أصابت الاقتصاد بأضرار بالغة، لذلك تهدف                

القوانيـن والإجـراءات المصـرفية إلى وضع السياسات والنظم التحوطية اللازمة لإنشاء قواعد              

لمخاطر المفرطة من جانب مالكي     ملائمـة للمحاسبة والرقابة والتقييم والإبلاغ والحد من تحمل ا         

 .المصارف وإداراتها

إن القـيود المفروضة على التحمل المفرط للمخاطر تستهدف تشجيع العمل المصرفي السليم من              

خـلال الحـد مـن تركـيز عملـيات الإقراض وتقييد حدوده،  وكذلك الإقراض لكبار العاملين                  

وأسرهم والإقراض للعاملين بالوحدات    بالمصـارف والأطراف ذوي العلاقة وكبار حملة الأسهم         

 .التابعة للمصرف

هـذا بالإضـافة على مراقبة ومتابعة المخاطر المترتبة على وجود اختلالات في مراكز السيولة               

 تجاه  توعدم توافق آجال الأصول مع الالتزامات وما ينجم عنها من مخاطر عدم الوفاء بالالتزاما             

 .الدائنين والمودعين

نظم تحوطية على تصرفات الإدارة العليا فيما يتعلق بأنشطة الإقراض          إن فرض قيود و    

والاسـتثمار عالـية المخاطر والتي يمكن أن تعرض المصارف لمخاطر كبيرة يعتبر أمرا حيويا               

للحـد من المخاطر، كما تفرض في الوقت نفسه نظم ملائمة لإدارة تلك المخاطر، فضلا على أن                 

ة السليمة في إعداد التقارير المالية وإجراء التقييمات السليمة         تطبـيق قواعـد المحاسبة المصرفي     

للقـروض وتصـنيفها وتحديد المخصصات الكافية لمواجهتها، ووقف تراكم الفوائد المتأخرة كلها         

 .جميعا تساهم في ضبط الأداء المصرفي والحد من المخاطر

هج علمي متكامل يقوم على     وجود إدارة قادرة على إدارة تلك المخاطر ضمن من        "كل ذلك يتطلب    

تصميم وتنفيذ إجراءات من شأنها تقليل إمكانية حدوث الخسارة أو الأثر المالي المترتب عليها إلى              

 .1"الحد الأدنى

                                                 
1

 .52، ص 2003 طارق عبد العال ، إدارة المخاطر، الدار الجامعية، الإسكندرية،  
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لذلك فإن هذا البحث يسعى لمعالجة مشكلة أساسية و هامة تتعلق بأداء الجهاز المصرفي وذلك من                

 .يف يمكن إدارة المخاطر المصرفية ؟خلال طرح السؤال الرئيسي للبحث ألا وهو ك

 :يسعى هذا البحث إلى تحقيق الأهداف التالية: أهداف البحث �

لأغراض إدارة   إبراز كيفية توظيف نظم الرقابة والضوابط المصرفية وتفعيل دورها         -1

 .المخاطر المصرفية

 . تحليل وإبراز أكثر المناطق حساسية للمخاطر في عمليات البنك وكيفية إدارتها -2

 -:يستمد البحث أهميته من خلال الجوانب التالية:  همية البحثأ �

 .أهمية توفر نظم رقابية داعمة تساعد في مجال ضبط وإدارة المخاطر المصرفية -1

يسـهم فـي تسليط الضوء على أحد المواضيع الهامة التي توفر للمؤسسات المصرفية               -2

 .استجابة شاملة في التعامل مع المخاطر المصرفية

 : بحثمنهجية ال �

يعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، وذلك بتجميع البيانات والمعلومات المرتبطة بالمشكلة            

 .و تحليلها والتعرف على الوسائل والضوابط اللازمة لإدارة المخاطر المصرفية

 :الإطـار العـام للدارسـة �

 : طبيعة المخاطرة ومفهومها-

م ووفقا لنظرية الاحتمالات هي عبارة عن فرصة         حسـب المفهـوم العا      ):Risk( فالمخاطـرة   

، أي بمعنى احتمال اختلاف العائد الفعلي بصورة عكسية عما          2حـدوث عائد خلافا للعائد المتوقع     

كـان مـتوقعا، وتنشأ في مجال العمل المصرفي كنتيجة طبيعية لتعامل المصارف مع الآخرين،               

 :ويمكن النظر إليها من زاويتين هما

   Systematic or Market Risk :3)مخاطر السوق( طر نظامية مخا: الأولى 

وهـي المخاطـر العامـة التي تسري على أعمال الاستثمار في السوق، وتنشأ عن البيئة وتتعلق                 

بالنشاط الاقتصادي وبالنظام المالي العام، وتؤثر على كافة المستثمرين دون استثناء،  وإن التنوع              

 ليس حلا جذريا وإنما يخفف من حدتها، كما لا يمكن التخلص            الاسـتثماري حـيال هذه المخاطر     

 : ومن أمثلتهاتمنها، أو لا يمكن تجنبها بالكامل مهما زادت درجة تنويع الاستثمارا
 

                                                 
2   - Weston, J., Besley, S. and Brigham, T.,  Essentials of managerial Finance University of 

California, Los Anglos, ( The Dryden press), 1996. 
 .327، ص 1999 طارق طه، إدارة البنوك ونظم المعلومات المصرفية، الحرمين للكمبيوتر، الإسكندرية،  3
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 :4مخاطر التضخم والكساد  -1

وهـي المخاطـر التـي تـتعرض لهـا الاستثمارات في السندات الحكومية والاستثمارات               

مقاسه . تسترد قيمتها الأصلية، ولكن قيمتها الشرائية ستنخفض      الادخاريـة، وهي وإن كانت      

بنفس الوحدات من النقود،  حيث تؤدي هذه المخاطر إلى انخفاض القيمة الحقيقية للموجودات              

والأصـول الاستثمارية بسبب انخفاض قوتها الشرائية، فمن المعروف أن التضخم كان ولا             

 فليس لهذه المخاطر حل حقيقي أو جذري على         زال سـاريا بل وبشكل سريع في العالم كله،        

الـرغم مما يذكره البعض بأن الاستثمار العقاري أو الاستثمار في الأسهم سوف يخفض من               

 .حدة المشكلة

 :5مخاطر تغيير أسعار الفائدة  -2

وهـي المخاطـر التـي تكمن في التغيرات المحتملة لأسعار الفائدة وقدرة البنك على تقييم                

 : المناسب، وتظهر في اتجاهين هماأوضاعه في الوقت

 وهي المخاطر التي يتعرض لها حامل السند عندما ترتفع          :مخاطـر قـيمة رأس المال       .أ

 100أسـعار الفـائدة في السوق،  وتوضيحا لذلك نفرض أن هناك سندا قيمته الاسمية                

 وأنه صادر عن هيئة عالمية سمعتها       2004يستحق في عام     % 8ديـنار بسـعر فائدة      

، وأصدرت جهات أخرى سمعتها      %10قد ارتفع سعر الفائدة في السوق إلى        جـيدة، و  

أيضا، فإن سعر السند الأول سينخفض في        % 10جـيدة سـندات طويلة الأجل بسعر        

السوق لأنه ببساطة سيرغب حامل هذا السند وبسبب هذه الزيادة في التخلص منه لشراء              

 .سندات الجهة الثانية

لبحتة أن هذا الخطر يمكن أن يتوازن بالمكاسب التي تحدث          صحيح من الناحية النظرية ا    

لـو انخفضت أسعار الفائدة في السوق، ولكن لا نتوقع أن يحدث ذلك كثيرا وبالتالي فإن             

المسـتثمر في السندات ذات الاستحقاق الطويل الأجل لا بد أن تتعرض لهذا النوع من               

 .المخاطر

                                                 
 
  4   Kamerschen, D., Money and Banking , The University of Georgia, 

Athens, ( South Western Publishing co.) 1992. 
 5    I bid. 
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للتقلبات في أسعار الفائدة أيضا والتي تؤدي    وتنشا هذه المخاطر نتيجة     : مخاطـر إيرادية    .ب

إلـى تحقـيق خسـائر فـي حالة عد اتساق تسعير كل من آجال الأصول والالتزامات                 

، )مثل عدم تطابق تواريخ استحقاق عمليات الإقراض مع عمليات الاقتراض         (الحساسـة   

ث فمـثلا لـو دخل البنك مع أحد عملائه في استثمار على أساس سعر فائدة معين وحد                

ارتفـاع فـي أسعار الفائدة السائدة في السوق، فإن البنك يكون قد دخل في استثمار ذو                 

 .دخل منخفض وهو بطبيعة الحال يقل عن العائد السائد في السوق

كمـا تنشأ هذه المخاطرة عند وجود اختلاف بين تاريخ حق شراء وبيع العملات في عمليات                

في التغير العكسي المحتمل في أسعار الفائدة       المقايضـة،  حيث تمكن المخاطرة       / التـبديل   

خـلال فـترة عدم التطابق في المبالغ أو في تاريخ الحق العائد عليها، ويظهر ذلك عند قيام                  

البنك بعمليات شراء أو بيع عملات أجنبية كجزء من عملياته في إدارة الأموال أو الاستثمار               

ة إسترلينية من سوق العملات الأجنبية      بهـدف تحقيق الأرباح، وذلك بقيامه مثلا بشراء عمل        

مقـابل بيع عملة الدولار عندما يكون مردود الفائدة على الإسترليني أعلى من مردود الفائدة               

 .على عملة الدولار

ومن الجدير بالذكر أن الآثار السلبية لهذه المخاطر ستؤثر على كل من أرباح المصرف وكذا               

 . ماتهالقيمة الاقتصادية لموجوداته والتزا

 :مخاطر أسعار الصرف -3

وهـي المخاطـر التي تنشا نتيجة التقلبات أو التغيرات العكسية المحتملة في أسعار صرف               

، فإذا كان البنك يحتفظ بموجودات من       6العملات أو في المراكز المحتفظ بها من تلك العملات        

 سعر الصرف   عملة معينة أكبر من المطلوبات من نفس العملة فإن الخطر يكمن في انخفاض            

، وإذا كـان العكس أي أن البنك يحتفظ بمطلوبات من عملة معينة أكبر من الموجودات فإن                 

 .الخطر يكمن في ارتفاع أسعار الصرف لهذه العملة

ومـن الجدير بالذكر في هذا المقام إلى أن من الأسباب التي تؤدي إلى تدهور أسعار صرف                 

زين المدفوعات وعدم إتباع سياسات مالية      عملـة بلـد مـا هي العجوزات المستمرة في موا          

رشـيدة ممـا يـؤدي إلـى زيادة الاقتراض الحكومي وينشا عنه ضغوطات تضخمية على                

وفـي مجال العمل المصرفي فإنه للحماية من آثار التقلبات المحتملة في أسعار             .  الاقتصـاد 

 :الصرف يمكن للمصرف إتباع الوسائل التالية

                                                 
 .206 طارق  عبد العال حماد، مرجع سابق، ص  6
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 . المحتفظ بهاتتزاماالموازنة بين الأصول والال •

 .إجراء عقود تغطية في حالة اختلاف المبالغ والآجال •

 :7المخاطر السياسية والمالية والاقتصادية -4

وهـي المخاطـر المرتـبطة بالأوضـاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية السائدة في بلد              

بالعملة المقـترض، وتـزداد هـذه المخاطـر إذا كان الالتزام المالي للمقترض غير محرر                

المحلـية، حيـث من الممكن ألا تتوفر العملة الملتزم بها هذا المقترض بصرف النظر عن                

 .أوضاعه المالية الخاصة

ويهـدف تقيـيم هـذه المخاطـر إلى تحديد قدرة المؤسسات المالية ومدى ملاءمتها لجذب                

خاطر إلى  الاسـتثمارات الأجنبية والحصول على الائتمان من الخارج، ويمكن تقسيم هذه الم           

 -:عدة مؤشرات فرعية هي

 50ويشكل نسبة  ): Political Risk Rating(  مؤشر تقييم المخاطر السياسية •

 .من المؤشر المركب% 

 25ويشكل نسبة  ): Financial Risk Rating( مؤشر تقييم المخاطر المالية  •

 .من المؤشر المركب% 

ويشكل نسبة  ): Economic Risk Rating( مؤشر تقييم المخاطر الاقتصادية  •

 .من المؤشر المركب % 25

درجة مخاطر عالية جدا،  درجة      : ويـتم تقسـيم كـل مؤشر منها إلى خمسة درجات وهي           

 .مخاطر عالية، درجة مخاطر معتدلة، مخاطر منخفضة، مخاطر منخفضة جدا

 : Unsystematic Risks 8المخاطر غير النظامية: ثانيا

عة ونوع الاستثمار وليس من طبيعة النظام المالي العام مما          وهي المخاطر التي تنشا عن طبي     

يجعلها خاصة بالمشروع، وهي تأتي نتيجة بعض التعاملات الاستثمارية فتؤثر على مستثمر            

معيـن أو مشـروع محـدد دون غيره، ولذلك يمكن تجنب هذه المخاطر وتفاديها من خلال                 

اطر خاصة، ومن هنا يجب تنويع      التـنوع الاسـتثماري، فالمخاطـر غير النظامية هي مخ         

 .الاستثمارات وإدارتها بكفاءة عالية

                                                 
المصرفية، إتحاد المصارف      العربية، حمود بن صنجور الزدجالي، بحوث في مقررات لجنة بازل الجديدة وأبعادها بالنسبة للصناعة   7

 .118، ص 2003
 .330  طارق طه، مرجع سابق، ص 8
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 بطبيعته ينطوي على تحمل مجموعة واسعة من هذه المخاطر والتي أهمها            فالعمل المصرفي 

 :ما يلي

 :المخاطر الائتمانية-1

تشـكل عمليات منح القروض النشاط الرئيسي للمصارف، و هي تتطلب الحكم على الملاءة              

لمقرض، وإن كان ذلك ليس صحيحا دائما لأنه قد تنخفض ملاءة مقترض معين مع             المالـية ل  

، وبالتالي فإن المخاطر الائتمانية أو تقصير الطرف المقابل         9الزمـن لأسباب وعوامل معينة    

 . في الأداء وفق أحكام التعاقد تعد من المخاطر الرئيسية التي تواجهها المصارف

روض فحسب بل تنسحب على سائر الموجودات الأخرى        ولا تنطـبق هذه المخاطر على الق      

التي تدخل ضمن الميزانية العمومية وخارجها كالضمانات والقبولات المصرفية، وتنشا عنها           

مشاكل كبيرة وخطيرة بسبب التقصير في تصنيف و تحديد بعض الأصول غير الفعالة التي              

 .المتعلقة بهاتستوجب إنشاء احتياطي لمواجهتها مع وقف احتساب العوائد 

إن تحمل مخاطر إقراض كبيرة تجاه مقترض واحد أو مجموعة من المقترضين ذوي الصلة              

هـي من الأسباب المعهودة للمشاكل المصرفية، حيث أنها تمثل تركيزا للمخاطر الائتمانية،             

كما يمكن أن تنشأ إذا تم تركيزها في قطاعات أو صناعات معينة أو مناطق جغرافية معينة،                

نتـيجة وجود مجموعة من القروض ذات الخصائص المعينة التي تجعلها معرضة لتأثير             أو  

 .العوامل الاقتصادية ذاتها مثل المعاملات التي تنطوي على حجم مرتفع من الاستدانة

كما تظهر بعض مخاطر الإقراض عند منحه لأطراف ذوي العلاقة كمنح الائتمان لأفراد أو              

ريق الملكية أو عن طريق القدرة على ممارسة سيطرة         مؤسسـات مرتبطة بالمصرف عن ط     

مباشرة أو غير مباشرة على القرار، مما يزيد في حالة عدم الرقابة عليها من درجة المخاطر                

بسـبب عدم خضوعها في كثير من الأحيان إلى شروط تجارية محضة، وابتعاده عن أسس               

ة، وما ينتج عنه من تحقيق      الإقـراض والضـوابط المعمـول بها أو غياب الضمانات الكافي          

الاسـتفادة الشخصـية والـبعد عن الموضوعية والأسس التجارية الواجبة لدى منح الائتمان              

وبالتالـي تكون عملية التحقق من ملاءة المقترض لا تتم دوما بشكل موضوعي، الأمر الذي               

 .يرفع من درجة المخاطر التي تشكل تهديدا لموجودات المصرف

لعلاقة كبار المساهمين، الشركات الفرعية، الشركات ذات العلاقة،        وتشـمل أطـراف ذوي ا     

 .نالمديرين والموظفين التنفيذيي

                                                 
 .122، ص 1999قرار المالي، تقرير مترجم، صندوق النقد الدولي،  ديفييد فولكترس وآخرون، نحو إطار للاست 9
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  أن إجمالي التسهيلات المباشرة الممنوحة من        10وفـيما يـتعلق بالوضع القائم في فلسطين يلاحظ        

  قد بلغت نحو   31/12/2004قـبل المصـارف الوطنـية والأجنبـية العاملة للعام المنصرم في             

من حجم ودائع العملاء البالغة في تاريخه     % 36 دولار ، وهـي تشـكل مـا نسبته           1,427,653

 دولار، وهي نسبة متدنية لا تعبر عن الأهداف التي حددتها السلطة النقدية، وبتحليل              3,957,771

% 61هـذه  النسب يتبين أن متوسط نسبة التسهيلات إلى الودائع للبنوك الوطنية قد وصلت إلى                 

للبنوك الوافدة من الأردن، والتي تستحوذ على معظم        % 28يـن لم تتجاوز هذه النسب ال      فـي ح  

 .  مقارنة بإجمالي ودائع العملاء%  78 دولار بنسبة 3,076,303 ةالودائع المحلية للعملاء والبالغ

ما  دولار وهي تشكل     364,216أما فيما يتعلق بالتوظيفات الخارجية فتبلغ بالنسبة للبنوك الوطنية          

 دولار، في حين    2,329,237 ةمن إجمالي التوظيفات الخارجية للمصارف والبالغ     % 16نسـبته   

 .من إجمالي تلك التوظيفات% 83تشكل نسبة التوظيفات الخارجية للمصارف الأردنية 

في حين  % 46وفـيما يـتعلق بنسبة التوظيفات الخارجية على الودائع للبنوك الوطنية فقد بلغت              

 %.63لبنوك الأردنية وصلت بالنسبة ل

 -:ولإدارة المخاطر المتعلقة بهذه التسهيلات والتوظيفات يستلزم الأمر ما يلي

وجـود نظام يسمح بإجراء تقييم مستقل وشامل لسياسات المصرف وإجراءاته المتعلقة             - أ

 :بمنح القروض والاستثمارات وذلك من خلال

ضوعي وتستند إلى   الـتأكد مـن أن عمليات الإقراض والاستثمار تتم بشكل مو           •

 .مبادئ سليمة

 .وجود سياسات مكتوبة وتحوطية بشأن منح الإقراض وإدارته •

 .تعزيز عمليات الإقراض بالوثائق الملائمة والمطلوبة •

 .وجود معايير تحدد الضمانات من حيث النوع والحجم ومقبولة من قبل الإدارة •

ناسبة من قبل أطراف    أن يكون اتخاذ القرار الائتماني بعيدا عن الضغوط غير الم          •

 .أخرى وبعيدا عن المصالح المتضاربة

وجود نظام للمعلومات وقاعدة للبيانات تقدم تفاصيل أساسية عن أوضاع محفظة            •

 .الائتمان بما في ذلك العمليات المتعلقة بتصنيف القروض وتقييمها

                                                 
الأرقѧام الواردة في هذا التحليل مأخوذة من البيانات والمعلومات في الميزانية المجمعة للجهاز المصرفي في فلسطين،                  10

 .م31/12/2004سلطة النقد الفلسطينية بتاريخ 
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وجـود إجراءات متطورة وكافية تتيح للمصرف إجراء متابعة مستمرة للعلاقات            •

 .ئتمانيةالا

 ت وكفاية الاحتياطيا  توجـود سياسـات وإجراءات ملائمة للتحقق من جودة الموجودا          - ب

 -:المخصصة لتغطية خسائر الائتمان وذلك من خلال

إجراء تقييم لسياسات المصرف بشأن قواعد تصنيف الأصول والتأكد من تنفيذها            •

 .بشكل مناسب

حصيل القروض المتأخرة   وجـود إجراءات لمراقبة الائتمانات المشكوك فيها و ت         •

 .السداد

 .وجود آليات تعمل باستمرار لتقدير مدى قوة وصلاحية الضمانات المقدمة •

وجـود نظام للمعلومات لدى الإدارة العليا للمصرف يسمح بتحديد ومراقبة المخاطر             - ج

 : المركزة الموجودة في محفظة القروض والاستثمارات وذلك من خلال

خاطر المتصلة بالإقراض الممنوح لمجموعة     تعييـن حـدود تحوطية لحصر الم       •

مقترضـين منفرديـن أو مجموعات من المقترضين ذوي الصلة، وذلك بغرض            

وضـع أسـاليب لقياس المخاطر الكبيرة والسيطرة عليها من خلال تعيين حدود             

 .قصوى لهذه الائتمانات منسوبة إلى رأس مال المصرف

علاقة تتم على أسس تجارية الـتأكد مـن أن عمليات الإقراض للأطراف ذوي ال        •

 .محضة دون شروط تفضيلية

مـراعاة أن تكون المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة مرتبطة بحد أقصى لا              •

يجـوز تجاوزه وأن تخضع هذه المعاملات لموافقة مجلس الإدارة وإبلاغها إلى            

 .السلطات الرقابية أو منعها بشكل قاطع إذا كان لذلك مقتضى

مراقبة المخاطر المركزة بحيث يتم إخطار السلطة الرقابية        وجـود نظام يسمح ب     •

 ).من رأس المال % 10مثلا ( عن أية مخاطر إقراض تتجاوز حدا معينا 

 : مخاطر السيولة -2

 تنشـا مخاطر السيولة عن عدم قدرة المصرف على مواجهة النقص في الالتزامات أو على               

المصرف غير كافية يتعذر عليه     تمويـل الـزيادة فـي الموجـودات، وعندما تكون سيولة            

الحصـول على أموال كافية سواء عن طريق زيادة التزاماته أو تحمل تكلفة معقولة بتحويل               
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موجوداتـه بسـرعة إلى موجودات سائلة مما يؤثر في ربحيته، وفي الحالات القصوى من               

 .11الممكن أن تؤدي عدم كفاية السيولة إلى انعدام الملاءة المالية للمصرف

فـيما يـتعلق بأوضـاع السيولة النقدية للجهاز المصرفي في فلسطين للبنوك الوطنية              و** 

ويقع بعضها ضمن الحدود التي فرضتها السلطة       %) 20 – 5( والوافـدة فقـد تراوحت بين       

ويلاحظ في هذا الصدد أن بعض البنوك قد        %) 5- 4(الـنقدية على البنوك والمحددة بنسبة       

 اتجاه غير عملي ويحرم البنك من فرصة الاستفادة من          تجـاوزت النسـبة المذكـورة، وهو      

تشـغيل الأموال وتحقيق العوائد، الأمر الذي يفرض ضرورة المواءمة بين متطلبات السيولة             

 .وتحقيق العوائد

 :ولإدارة هذه المخاطر يتطلب الأمر ما يلي

 .تطبيق نظم معلومات إدارية ومالية يعكس تطورات أوضاع السيولة •

 .جات التمويل واستحقاقات الالتزامات والتخطيط للحالات الطارئةتحليل احتيا •

الإدارة الجـيدة للموجـودات والالتزامات بما في ذلك الترتيبات التي تقع خارج              •

 .الميزانية

 .المحافظة على مستوى كاف من الموجودات السائلة •

 .وجود قاعدة تمويل متنوعة من حيث مصادر الأموال وآجال استحقاقاتها •

 :اطر التشغيليةالمخ -3

، وضعف إجراءات الرقابة    12تنشا هذه المخاطر بسبب الاختلال الوظيفي في نظم المعلومات        

والضـبط الداخلـي فـي المصارف، فهذه الضوابط تعمل على التأكد من أن المصرف يقوم               

بعملياته بشكل حذر بما يتفق مع السياسات والاستراتيجيات التي يضعها مجلس الإدارة، وان             

حماية للموجودات وسيطرة على الالتزامات، بالإضافة إلى أن النظام المحاسبي يقدم           هـناك   

 .معلومات كاملة وصحيحة عن أداء المصرف في الوقت المناسب

                                                 
 .125  ديفييد فولكترس وآخرون، مرجع سابق، ص  11

الأرقѧѧام الѧѧواردة فѧѧي هѧѧذا التحلѧѧيل مѧѧأخوذة مѧѧن البѧѧيانات والمعلومѧѧات فѧѧي الميزانѧѧية المجمعѧѧة للجهѧѧاز المصѧѧرفي فѧѧي      ** 
 .م31/12/2004فلسطين، سلطة النقد الفلسطينية بتاريخ 

 .208 طارق عبد العال ، مرجع سابق، ص  12
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 13وهناك ثلاثة ميادين رئيسية تظهر فيها مدى فاعلية وكفاءة النظم والضوابط الرقابية وهي            

: 

لوظيفية والمسئوليات والواجبات   الهـياكل التنظيمـية وتشمل تحديد المستويات ا        •

المترتـبة علـيها، والصـلاحيات الممنوحة لكل مستوى منها وإجراءات اتخاذ            

 .القرار

 المالية والمحاسبية وتشمل وجود نظم ولوائح مالية وإدارية ومتابعة          تالإجـراءا  •

 .الحسابات وإعداد القوائم المالية

لوظائف ووجود الرقابة    مـبدأ الـرقابة المزدوجة وتشمل الفصل بين مختلف ا          •

المزدوجة على الموجودات ووجود مراجعة ورقابة فعالة على الحسابات، كفاية           

 .نظم الرقابة والضبط الداخلي

 :مخاطر عدم كفاية رأس المال -4

يتعيـن علـى السلطة الرقابية تعيين حدود لرأس المال المطلوب بحيث يشمل المخاطر التي               

ب الخسائر، وألا تكون اقل من الحدود التي حددها         يـتحملها المصـرف وقدرته على استيعا      

،  )Credit Risk( اتفاق بـازل بشأن رأس المال المصرفي، وذلك لمقابلة مخاطر الائتمان

وتشمل تقلبات أسعار العائد وتقلبات أسعار  ) Market Risk( ومقابلـة مخاطـر السـوق    

 .14 والأسهمالصرف ومراكز العملات المفتوحة وتقلبات أسعار عقود السلع

أن لـرأس المـال الأسـهمي غايات متعددة فهو مصدر دائم للدخل للمساهمين               •

بالإضافة إلى كونه مصدرا للتمويل وللنمو، فضلا عن أهميته في توفير الحماية            

 .للمودعين والدائنين وغيرهم من أصحاب المصالح

 لجنة  يجـب علـى السلطة الرقابية تحديد حدا أعلى من الحد الأدنى الذي تحدده              •

بـازل عـندما يكـون ذلـك ضروريا بسبب تركيبة المخاطر التي يتعرض لها         

المصـرف كمـا في حالة وجود ضعف في نوعية الموجودات أو زيادة تركيز              

 .المخاطر

                                                 
 مقررات لجنة بازل الجديدة وأبعادها بالنسبة للصناعة المصرفية     العربية، سمير الشاهد، المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة ، بحوث في 13

 . 59، ص 2003اتحاد المصارف العربية، 
 محمود عبد العزيز محمود، الإطار الجديد لحساب معيار كفاية رأس المال المقترح من قبل لجنة بازل، بحوث في مقررات لجنة بازل الجديدة  14

 . 78، ص 2003لصناعة المصرفية العربية، اتحاد المصارف العربية، وأبعادها بالنسبة ل
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يعـالج اتفاق بازل لرأس المال عنصرين مهمين من عناصر النشاط المصرفي             •

 : هما

 .ةمستويات المخاطر الائتمانية للموجودات بالميزاني -

 . العمليات التي تقع خارج الميزانية والتي تمثل تعرضا كبيرا للمخاطر -

يحـدد الاتفـاق أنـواع رأس المال المقبولة لأغراض قياس الملاءة المصرفية              •

ويشـمل رأس المـال الأساسـي وهـو المستوى الأول ويتألف من راس المال              

موزعة أو الأسـهمي و الاحتـياطات المعلـنة سواء تم إنشاؤها من أرباح غير           

فوائـض أخـرى كعلاوات الأسهم والاحتياطي العام والاحتياطي القانوني، أما           

المسـتوى الثاني لراس المال والذي يسمى برأس المال التكميلي فيشمل الأدوات            

الرأسـمالية المختلطة والقروض طويلة الأجل ذات الخصائص المعينة، وقد حدد        

اصر الداخلة والخارجة لميزانية    الاتفـاق أيضـا ترجيحات نسبية للمخاطر للعن       

 :المصرف وفق خمسة أوزان هي

 . 15 %)100،  %50،  %20،  %10صفر،      ( 

من رأس   % 4: كمـا حدد الاتفاق شروطا للحد الأدنى لمعدلات كفاية رأس المال وهي           

المستوى + المستوى الأول   ( من مجموع راس المال      % 8المـال من المستوى الأول و     

 . منسوبا إلى الموجودات المرجحة بالمخاطر، وذلك)الثاني

ومـن الأهمية في هذا الصدد الإشارة أيضا إلى أن إطار اتفاق بازل الجديد والمقرر تنفيذه خلال                 

 يتضمن مجموعة من المعايير الجديدة التي تهدف إلى خلق          2 والمعروف باسم بازل     2005العام  

 على إدارة جيدة للائتمان وضمان تفعيل الرقابة        بيئة مناسبة للنظام المالي و المصرفي والمحافظة      

 .على مخاطر الائتمان وتطوير دور الرقابة المصرفية

 :16ويستند الاتفاق الجديد للجنة بازل إلى ثلاثة أسس رئيسية

تطبـيق طريقة جديدة لحساب رأس المال المرجح بالمخاطر و اللازمة لمواجهة   مخاطر               : الأول

 .اطر الائتمانالسوق ومخاطر التشغيل ومخ

                                                 
 نقلا عن ) ترجمة مع التصرف والتلخيص(  خليل الشماع، تقرير لجنة بازل فيما يتعلق بكفاية رأس  المال ،  15

Bis International Convergence of Capital Measurement and Standard, 1988, P. 22.  
16

 .102لعزيز محمود ، مرجع سابق ، ص محمود عبد ا 

 الѧѧواردة فѧѧي هѧѧذا التحلѧѧيل مѧѧأخوذة مѧѧن البѧѧيانات والمعلومѧѧات فѧѧي الميزانѧѧية المجمعѧѧة للجهѧѧاز المصѧѧرفي فѧѧي  الأرقѧѧام** 
 .م31/12/2004فلسطين، سلطة النقد الفلسطينية بتاريخ 
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وجود آلية للتقييم الداخلي لمتابعة كفاية رأس المال من قبل الجهات الرقابية بحيث تكون              : الثانـي 

منسـجمة مـع بنية واستراتيجية المخاطر الإجمالية وبما يمكن من التدخل بكفاءة وفاعلية              

 . لمواجهة هذه المخاطر

ارف على ممارسة أعمالها بشكل آمن وسليم       والتي تعني تحفيز المص   : الانضباطية السوقية : الثالث

وفعال ، وذلك لتعزيز إمكاناتها على مواجهة احتمالات الخسائر جراء تعرضها للمخاطر،            

وهـي تتطلـب توفر معلومات دقيقة وتقييم صحيح للمخاطر وزيادة درجة الإفصاح عن              

 .المخصصاتهيكل رأس المال ونوعية المخاطر والسياسات المحاسبية المتبعة في تكوين 

وفيما يتعلق بأوضاع الملاءة المصرفية لرؤوس أموال البنوك الوطنية في الجهاز المصرفي            **   

الفلسـطيني، يلاحظ وجود تفاوت واضح في معدلات الملاءة، فبعض هذه البنوك لم تحقق              

المعـدلات التـي قـررتها لجـنة بازل، مما يشير إلى وجود ضعف واضح في المحفظة                 

، %6تفاع معدلات المخاطر المرتبطة بالموجودات، حيث بلغت لدى بعضها          الائتمانية وار 

، في حين ارتفعت هذه النسب في بنوك        %)15(وكان في أحد البنوك بالسالب      . فقـط % 7

أخـرى لتصـل إلى معدلات أعلى مما قررته لجنة بازل، ولكن ذلك لا يعني بالضرورة                

بب في ذلك إلى انخفاض حجم      ظاهـرة إيجابـية فـي جمـيع الأحـوال، وربما يعود الس            

 . الموجودات مقارنة برأس المال المدفوع

 :الضوابط والمتطلبات اللازمة للرقابة على المخاطر

في مقرراتها العديد من متطلبات الرقابة المصرفية المتطورة للرقابة         ) 2(،)1(وضعت لجنة بازل    

ذه الدراسة البحثية والتي تقدم     علـى المخاطر المصرفية والتي قام الباحث باستخلاصها كنتيجة له         

مساهمة بالغة الأهمية لبناء نظام رقابي شامل، يؤسس وفقاً للمبادئ العامة لإدارة المخاطر والتي              

 : 17تشمل على

  .Assessing Risksتقييم المخاطر  •

  . Controlling Risk Exposuresالرقابة على التعرض للمخاطر  •

  . Monitoring Risksمتابعة المخاطر  •

 :وضع حدود دنيا لكفاية رأس المال -1

 .وذلك بهدف إظهار قدرة البنك في السيطرة على المخاطر وامتصاص الخسائر

 :كفاية الإجراءات الإرشادية لمنح الائتمان -2

                                                 
 .205، ص 2003لمصارف العربية ،  حافظ كامل الغندور، محاور التحديث الفعال في المصارف العربية، اتحاد ا 17



 15

إن تقيـيم سياسات البنك وتطبيقاته المتعلقة بإدارة محافظ أصوله وإجراءات منح الائتمان             

اعد سليمة تعتبر معيارا ناجحا يعكس القرار الائتماني        والاستثمار التي تستند إلى أسس وقو     

 .الرشيد

كفايـة سياسـات تقييم جودة الأصول وكفاية مخصصات الديون           -3

 :المشكوك فيها

يتعيـن على البنك تبني سياسات كافية من الناحية العلمية والإجرائية لتقييم جودة الأصول              

 .ة أية مشكلات ائتمانيةوكفاية المخصصات، بهدف تعزيز قدرة البنك على مواجه

 :ضوابط الحد من التركزات الائتمانية -4

 يتعيـن وجـود نظام معلومات كاف للحد من مخاطر التركزات يضمن إبراز أهم معالم               

 .التركز في كل نشاط والحدود الحقيقية لهذه الدرجات والكفيلة بمنع حدوث أية خسائر
 

 :ضوابط الحد من مخاطر الإقراض لذوي العلاقة -5

ن تطبيق نفس الشروط والإجراءات الحصينة المطبقة في حالات الإقراض العامة           يتضـم 

علـى الجهات ذوى العلاقة وذلك للحماية من المخاطر التي تنشأ عن التساهل أو التعامل               

 .بصورة تمييزية لهؤلاء العملاء

 :ضوابط الحد من مخاطر السوق -6

مخاطر السوق مع ضرورة وجود     تستلزم تطبيق نظم تقيس بدقة وبحذر وتتحكم بكفاءة في          

 .معايير كمية ونوعية لإدارة تلك المخاطر

 :ضوابط الحد من مخاطر سعر الفائدة -7

 .الرقابة على تقلبات سعر الفائدة يمكن من خلالهم تتضمن توافر نظام وإجراءات ومقاييس

 :ضوابط الحد من مخاطر السيولة -8

ماته التعاقدية بما يكفل المحافظة على      يتضـمن التأكد من قدرة البنك على مقابلة كافة التزا         

 .المستوى المطلوب من السيولة

   :ضوابط الحد من مخاطر التشغيل -9

تتضـمن قيام المصارف بوضع السياسات الكافية لإدارة مخاطر التشغيل لتغطي كافة نظم             

 .العمل الرئيسية في المصرف
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 :ضوابط الحد من مخاطر الاحتيال -10

إطار متكامل من عناصر الرقابة على أي سلوك أو ضعف          يجب التأكد من ضرورة توفر      

 .الثقة أو ضعف عناصر الرقابة الداخلية التي قد تؤدي على حدوث الاحتيال

 :النتائج والتوصيات

تناولـت هـذا الدراسـة مشكلة محورية تتعلق بكيفية إدارة المخاطر واحتوائها من خلال               

لتي تقوم المصارف بوضعها بهدف الحد من الآثار        اللوائح والقوانين المصرفية والنظم التحوطية ا     

. السـلبية التي تنتج عن تحمل المخاطر إلى جانب التأكد من أن المصرف يتمتع بالسلامة والأمان             

ويعتـبر نظـام إدارة المخاطـر أحد الاتجاهات المعاصرة اللازمة لتقييم عناصر الخطر وتوفير               

لقرارات من خلال القيام بالتدابير والإجراءات المعلومـات التفصـيلية التـي تساعد على ترشيد ا         

 :التالية

وضـع السياسـات اللازمـة لترشـيد العمل المصرفي وتأمين المنافسة الشريفة في السوق                -1

المصـرفية إلـى جانب عدم السماح للبقاء إلا للمصارف القوية ماليا، وتهدف تلك السياسات            

 الأهلية الوظيفية لكبار حملة     –مصرفيالتأكد من كفاية رأس المال ال     : ضمن أمور أخرى إلى   

 شفافية الهيكل الإداري والهيكل التنظيمي للمصرف بما في ذلك          –الأسـهم وكـبار المديرين    

 . الإشراف الملائم على المصرف الأجنبي في بلده الأم–نوعية نظم الإدارة والرقابة 

دف هذه القيود   وته: الحـد من تحمل المخاطر المفرطة من جانب ملاك المصارف ومديريها           -2

على تشجيع العمل المصرفي السليم وذلك بالحد من تركيز الإقراض ومن الإقراض للعاملين             

 .في المصرف ومن اختلالات السيولة

وهي تهدف إلى ضمان إعداد تقارير وافية       :  إنشاء قواعد ملائمة للمحاسبة والتقويم والإبلاغ      -3

ييم القروض وتصنيفها وتكوين    عـن الدخـل والوضـع المالـي وسلامة هيكل الأصول وتق           

 .المخصصات

وهي تهدف إلى تطبيق مجموعة     : فـرض تدابير وإجراءات على أنشطة المؤسسات الضعيفة        -4

مـن الإجراءات التصحيحية والجزائية وذلك عند انتهاك المصارف لأحكام القوانين أو النظم             

 . تدريجي بعد ذلكالتحوطية أو اتفاقات التراخيص مع مراعاة تكثيف هذه الإجراءات بشكل

إجراء مراقبة خاصة لمراكز المخاطر في المواقع التي يظهر فيها تضارب المصالح بما في               -5

ذلـك علاقات العمل مع المقترضين المرتبطين بالمصرف وكبار المساهمين والإدارة العليا،            

 .ومتخذي القرارات الرئيسية في المؤسسة
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مان، ونظم معلومات وأساليب تحليلية تمكن البنك       إنشاء نظام تقييم داخلي لإدارة مخاطر الائت       -6

 .من قياس وإدارة المخاطر بشكل جيد بما يمكن من الكشف المبكر لأي حالة تعثر ائتماني

يكـون مجلس إدارة البنك مسئولا عن تنفيذ استراتيجية الائتمان وسياسات مواجهة المخاطر              -7

ف أنواعهم ودرجة المخاطر التي     الائتمانـية وأن تضـع حدودا للائتمان للمقترضين باختلا        

 .يتعرضون لها
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